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الميثاق العربي لحقوق الإنسان

اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس
23 مايو/أيار 2004

الديباجة

انطلاقاً من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي اعزه االله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد 
الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من 
الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى 
في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر. واعتزازاً منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ 
والغرب ما جعلها مقصداً لأهل الأرض  الشرق  العمل بين  الكبير في نشر مراكز  الدور  لها  إنسانية كان 

والباحثين عن المعرفة والحكمة.

وإيماناً منها بوحدة الوطن العربي مناضلاً دون حريته، مدافعاً عن حق الأمم في تقرير مصيرها والمحافظة 
على ثرواتها وتنميتها، وإيمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، 
وإيماناً بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع. ورفضاً لأشكال 
للسلم والأمن العالميين، وإقراراً  العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً 
بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيداً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الأخذ في الاعتبار إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.

وبناء على ما تقدم اتفقت الأطراف في هذا الميثاق على الآتي:

مادة 1

يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق 
الغايات الآتية:

من حقوق  التي تجعل  الأساسية  الوطنية  الاهتمامات  العربية ضمن  الدول  الإنسان في  1- وضع حقوق 
الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً 

لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة.

ومصالح  وتاريخا  أرضا  لوطنه  الوفاء  وعلى  بهويته  الاعتزاز  على  العربية  الدول  في  الإنسان  تنشئة   -2
مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم 

الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
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3- إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين 
الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.

4- ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

مادة 2

1- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية 
اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

3- أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق 
أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها.

4- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي.

مادة 3

1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات 
المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني 

أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.

بالحقوق  التمتع  في  الفعلية  المساواة  لتأمين  اللازمة  التدابير  الميثاق  هذا  في  الأطراف  الدول  تتخذ   -2
والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من 

الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.

3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته 
الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة.

وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين 
النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.

مادة 4

1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا 
الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها 
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بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون 
الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل 

الاجتماعي.

2- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية، المادة 5 والمادة 8 والمادة 9 والمادة 
10 والمادة 13 والمادة 14 فقرة "6" والمادة 15 والمادة 18 والمادة 19 والمادة 20 والمادة 22 والمادة 27 والمادة 28 

والمادة 29 والمادة 30، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.

3- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً 
عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك 

وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.

مادة 5

1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.

2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

مادة 6

ارتكاب  وقت  النافذة  للتشريعات  وفقاً  الخطورة  بالغة  الجنايات  في  إلا  الإعدام  بعقوبة  الحكم  يجوز  لا 
الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في 

طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.

مادة 7

1- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت 
ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.

2- لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين 
على تاريخ الولادة، وفي كل الأحوال تغلب مصلحة الرضيع.

مادة 8
1- يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير 

إنسانية.

مادة 14

1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا 
وبغير سند قانوني.

2- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً 
للإجراء المقرر فيه.

3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً 
بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.

4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب 
إبلاغه بذلك.

قانونا مباشرة  المخولين  الموظفين  احد  أو  القضاة  احد  أمام  بتهمة جزائية  المعتقل  أو  الموقوف  يقدم   -5
وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان 

توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون 
إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.

مادة 15

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.

مادة 16

كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة 
بالضمانات الآتية:

1- إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.

2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.

3- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام 
يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.
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2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك 
وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.

الاعتبار  رد  بحق  وتمتعه  للتعذيب  يتعرض  من  إنصاف  القانوني  نظامها  في  دولة طرف  كل  تضمن  كما 
والتعويض.

مادة 9

لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص أو استغلال أعضائه من دون رضائه الحر وإدراكه 
والمهنية  والإنسانية  الأخلاقية  والقواعد  الضوابط  مراعاة  مع  عنها،  تنجم  قد  التي  للمضاعفات  الكامل 
والتقيد بالإجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار بالأعضاء البشرية.

مادة 10

1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
الاسترقاق والاستعباد.

2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو 
أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

مادة 11

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز.

مادة 12

جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي 
تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.

مادة 13

1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة 
ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو 

التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.

العدالة في مجتمع يحترم الحريات  تقتضيها مصلحة  استثنائية  إلا في حالات  تكون المحاكمة علنية   -2
وحقوق الإنسان.
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مادة 14

1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا 
وبغير سند قانوني.

2- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً 
للإجراء المقرر فيه.

3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً 
بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.

4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب 
إبلاغه بذلك.

قانونا مباشرة  المخولين  الموظفين  احد  أو  القضاة  احد  أمام  بتهمة جزائية  المعتقل  أو  الموقوف  يقدم   -5
وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان 

توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون 
إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.

مادة 15

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم.

مادة 16

كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة 
بالضمانات الآتية:

1- إخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه.

2- إعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.

3- حقه في أن يحاكم حضوريا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام 
يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.
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4- حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة 
العدالة ذلك، وحقه إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل.

5- حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط 
المطبقة في استحضار شهود الاتهام.

6- حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.

7- حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطعن وفقاً للقانون أمام درجة قضائية أعلى.

8- وفي جميع الأحوال للمتهم الحق في أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.

مادة 17

تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام 
قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه 

وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

مادة 18

لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

مادة 19

1 -لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الإجراءات أن يطعن في شرعيتها 
ويطلب الإفراج عنه.

2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

مادة 20

1- يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.

2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.

3- يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
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مادة 21

1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو 
بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته.

2- من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

مادة 22

لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.

مادة 23

تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو 
بصفتهم  يتصرفون  أشخاص  من  الانتهاك  هذا  صدر  لو  حتى  الميثاق  هذا  في  عليها  المنصوص  حرياته 

الرسمية.

مادة 24

لكل مواطن الحق في:
1- حرية الممارسة السياسية.

2- المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

3- ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث 
تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن.

4- أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص.

5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها.

6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

تقتضيها  والتي  للقانون  المفروضة طبقاً  القيود  بأي قيود غير  تقييد ممارسة هذه الحقوق  7- لا يجوز 
الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة 

العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
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مادة 25

لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها 
وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

مادة 26

1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة 
من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة .

2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا 
بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي 

الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.

مادة 27

1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر 
على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.

2 - لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.

مادة 28

لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري 
تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

مادة 29

1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني.

2- للدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة 
بالجنسية في تمكين الأطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الأحوال.

3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.
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مادة 30

1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه 
التشريع النافذ.

2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره 
إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان 
الآخرين  أو لحماية حقوق  العامة  الآداب  أو  العامة  الصحة  أو  العام  النظام  أو  العامة  السلامة  لحماية 

وحرياتهم الأساسية.

3- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.

مادة 31

حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الأحوال مصادرة أمواله كلها أو بعضها بصورة 
تعسفية أو غير قانونية.

مادة 32

الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار  1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية 
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها 
احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

العامة.

مادة 33

1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل 
والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج 
إلا برضا الطرفين رضاً كاملاً لا إكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد 

الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.

2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلف أشكال 
العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها وخصوصاً ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة 
وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل أيضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية 

البدنية والعقلية.
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3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه 
المتخذة  التدابير  لكل  الأساسي  المعيار  الفضلى  واعتبار مصلحته  والكرامة  الحرية  من  ورفاهيته في جو 

بشأنه في جميع الأحوال وسواء كان معرضاً للانحراف أو جانحاً.

البدنية وخصوصا  الرياضة  التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة  4- تتخذ الدول الأطراف كل 
للشباب.

مادة 34

1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من 
المقبلين عليه مع ضمان الإنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون أي نوع من أنواع التمييز على أساس 
العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو 

الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي موضع آخر.

التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على أجر مناسب لتغطية  2- لكل عامل الحق في 
الأجر  المدفوعة  والإجازات  والراحة  العمل  وتكفل تحديد ساعات  ولأسرته  له  الأساسية  الحياة  مطالب 

وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات أثناء العمل.

3- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن 
أو  العقلي  أو  البدني  بنموه  أو  بصحته  أن يكون مضراً  أو  الطفل  لتعليم  أو أن يمثل إعاقة  يكون خطيراً 
الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. 

وتقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يأتي:

(أ) تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل.
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه الأحكام بفعالية.

4- لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية 
العمل والأجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.

5- على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقاً للتشريعات النافذة.

مادة 35

1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية والانضمام إليها وحرية ممارسة العمل 
النقابي من أجل حماية مصالحه.
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2- لا يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إلا تلك التي ينص عليها التشريع 
النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة 

العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

3- تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.

مادة 36

تضمن الدول الأطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

مادة 37

التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية  الحق في 
والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى 
الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل 

مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

مادة 38

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء 
ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإمكاناتها 

لإنفاذ هذه الحقوق.

مادة 39

1- تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن 
بلوغه وفي حصول المواطن مجاناً على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعلى مرافق علاج الأمراض من 

دون أي نوع من أنواع التمييز.

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير الآتية:
(أ) تطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات 

بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.
(ب) العمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات.

(ج) نشر الوعي والتثقيف الصحي..
(د) مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.

(هـ) توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد.
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(و) مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.
(ز) مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

مادة 40

لهم  تكفل  والتي  والجسدية  النفسية  الإعاقات  لذوي  الكريمة  الحياة  بتوفير  الأطراف  الدول  تلتزم   -1
كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.

المادي  الدعم  توفر  كما  الإعاقات.  ذوي  لجميع  مجاناً  الاجتماعية  الخدمات  الأطراف  الدول  توفر   -2
للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في 

مؤسسات الرعاية وفى جميع الأحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق.

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة 
الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.

الاعتبار  آخذة في  الإعاقات  ذوي  المناسبة للأشخاص  التعليمية  كل الخدمات  الأطراف  الدول  توفر   -4
أهمية الدمج في النظام التعليمي وأهمية التدريب والتأهيل المهني والإعداد لممارسة العمل وتوفير العمل 

المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص.

5- توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات بما فيها إعادة التأهيل 
لدمجهم في المجتمع.

6- تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.

مادة 41

1- محو الأمية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم.

2- تضمن الدول الأطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون 
التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.

3- تتخذ الدول الأطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل 
تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

4- تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية.
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والأنشطة  المناهج  في  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  مبادئ  دمج  على  الأطراف  الدول  تعمل   -  5
التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

6 - تضمن الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع 
خطة وطنية لتعليم الكبار.

مادة 42

1 - لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

2 - تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن 
الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني.

3 - تسعى الدول الأطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة 
لأهل الثقافة والإبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.

مادة 43

لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية 
للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت 

عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

مادة 44

تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال 
الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

مادة 45

1 - تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة" 
وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.

2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة أن 
يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها. وعلى أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية 

وبكل تجرد ونزاهة.
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3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف. ويجوز إعادة انتخابه مرة 
واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.

4- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي ولاية ثلاثة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب 
الأول مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعة.

5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد 
الانتخابات . يبلغ الأمين العام الدول الأطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب أعضاء 
عدد  كان  وإذا  الحاضرين.  أصوات  من  نسبة  أعلى  على  يحصل  من  اللجنة  لعضوية  وينتخب  اللجنة. 
الحاصلين على أعلى الأصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الأصوات بين أكثر من مرشح 
يعاد الانتخاب بين المتساوين مرة أخرى. وإذا تساوت الأصوات يختار العضو أو الأعضاء المطلوبون عن 
طريق القرعة ويجرى الانتخاب لأول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق 

حيز النفاذ.

6- يدعو الأمين العام الدول الأطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات أعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة 
يكتمل  لم  وإذا  الأطراف.  الدول  غالبية  بحضور  الاجتماع  لانعقاد  مكتملا  النصاب  ويعد  العربية  الدول 
النصاب يدعو الأمين العام إلى اجتماع آخر. وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف وإذا لم 
يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الأمين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه 

من الدول الأطراف.

7- يدعو الأمين العام اللجنة لعقد اجتماعها الأول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين أعضائها لمدة عامين 
قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها.

8- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في 
أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.

مادة 46

1- يعلن الأمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحالات الآتية:
(أ) الوفاة.

(ب) الاستقالة.
(ج) إذا انقطع عضو في اللجنة - بإجماع رأي أعضائها الآخرين - عن الاضطلاع بوظائفه بدون تقديم 

عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت.

"1" وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال  للفترة  2- إذا أعلن شغر مقعد ما طبقا 
الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلي الدول 
الأطراف في هذا الميثاق التي يجوز لها خلال مهلة شهرين تقديم مرشحين وفقا للمادة 45 من أجل ملء 

المقعد الشاغر.
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بالترتيب  النحو  هذا  على  المرشحين  جميع  بأسماء  قائمة  العربية  الدول  العام لجامعة  الأمين  يضع   -3
الأبجدي ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف في هذا الميثاق وإذ ذاك يجري الانتخاب اللازم لملء المقعد 

الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك.

4- كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة "1" يتولي مهام العضوية فيها حتى 
انقضاء ما تبقي من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضي أحكام تلك الفقرة.

5- يوفر الأمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين ومرافق لقيام 
المصاريف معاملة خبراء  وتغطية  بالمكافأة  يتعلق  فيما  اللجنة  ويعامل خبراء  فعالة  بعملها بصورة  اللجنة 

الأمانة العامة.

مادة 47

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانات اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل 
من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم 

في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.

مادة 48

1- تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص 
عليها في هذا الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه 

التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها.

2- تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ 
بالنسبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام . ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات 

إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق.

3- تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة "2" بحضور من يمثل الدولة المعنية 
لمناقشة التقرير.

4- تناقش اللجنة التقرير وتبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق.

5- تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام.

6- تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق 
واسع.
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مادة 49

1- يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه - على الدول 
الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه.

2- يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدي الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية.

3- يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة - بعد دخوله حيز النفاذ - بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة 
تصديقها أو انضمامها لدي الأمانة العامة.

4- يقوم الأمين العام بإخطار الدول الأعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.

مادة 50

يمكن لأي دولة طرف بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق وبعد تعميم هذه 
التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها 

قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها.

مادة 51

يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للدول الأطراف التي صادقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي الدول الأطراف 
على التعديلات.

مادة 52

يمكن لأي دولة طرف أن تقترح ملاحق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها الإجراءات التي 
تتبع في إقرار تعديلات الميثاق.

مادة 53

2- يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن 
تتحفظ على أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي.

2- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة "1" من هذه المادة أن تسحب هذا 
التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.
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CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME 

Préambule

Procédant de la foi de la Nation arabe dans la dignité de l'homme que Dieu a 
honoré depuis la création du monde et dans le fait que la patrie arabe est le 
berceau des religions et des civilisations dont les nobles valeurs ont consacré 
le droit de l'homme à une vie digne fondée sur la liberté, la justice et l'égalité,

Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d'égalité et de 
tolérance entre les êtres humains consacrés par l'Islam et les autres religions 
révélées,

Fiers des valeurs et des principes humanitaires que la Nation arabe a établis 
au cours de sa longue histoire, lesquels ont contribué, dans une large mesure, 
à la diffusion de la science entre l'Orient et l'Occident, faisant de la région le 
point de mire du monde entier et la destination privilégiée des personnes en 
quête de savoir et de sagesse,

Ayant foi dans l'unité de la patrie arabe, qui lutte pour sa liberté et défend le 
droit des nations à disposer d'elles-mêmes, à préserver leurs richesses et à se 
développer; ayant foi également dans la primauté du droit et dans sa contribu-
tion à la protection des droits de l'homme envisagés dans leur universalité et 
leur complémentarité et convaincue que la jouissance par l'être humain de la 
liberté, de la justice et de l'égalité des chances est l'aune à laquelle se mesure 
la valeur de toute société,

Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui constituent une 
violation des droits de l'homme et une menace pour la paix et la sécurité 
internationales, consciente du lien étroit existant entre les droits de l'homme 
et la paix et la sécurité internationales, réaffirmant les principes de la Charte 
des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et 
tenant compte de la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam,

Les États parties à la Charte conviennent de ce qui suit:
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Article premier

La présente Charte vise, dans le cadre de l’identité nationale des États arabes 
et du sentiment d’appartenance à une civilisation commune, à réaliser les 
objectifs suivants:
1. Placer les droits de l’homme au coeur des préoccupations nationales dans 
les États arabes de façon à en faire de grands idéaux qui orientent la volonté 
de l’individu dans ces États et lui permettent d’améliorer sa réalité en accord 
avec les nobles valeurs humaines;

2. Inculquer à l’être humain dans les États arabes la fierté de son identité, la 
fidélité à sa patrie et l’attachement à sa terre, à son histoire et à ses intérêts 
communs et faire en sorte qu’il s’imprègne d’une culture de fraternité 
humaine, de tolérance et d’ouverture sur autrui, conformément aux principes 
et aux valeurs universels et à ceux qui sont proclamés dansles instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme;

3.Préparer les nouvelles générations dans les États arabes à une vie libre et 
responsable dans une société civile solidaire fondée sur l'équilibre entre la 
conscience des droits et le respect des obligations et régie par les valeurs 
d'égalité, de tolérance et de modération;

4.Enraciner le principe selon lequel tous les droits de l'homme sont universels, 
indivisibles, interdépendants et indissociables.

Article 2

1.Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et d'être maîtres de 
leurs richesses et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur 
système politique et de poursuivre librement leur développement économi-
que, social et culturel;

2.Tous les peuples ont le droit de vivre à l'ombre de la souveraineté nationale 
et de l'unité territoriale;

3.Toutes les formes de racisme, le sionisme, l'occupation et la domination 
étrangères constituent une entrave à la dignité de l'homme et un obstacle 
majeur à l'exercice des droits fondamentaux des peuples; il est impératif de 
condamner leur pratique sous toutes ses formes et de veiller à leur élimina-
tion;
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4.Tous les peuples ont le droit de résister à l'occupation étrangère.

Article 3

1.Chaque État partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu 
relevant de sa juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés 
dans la présente Charte sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, 
le sexe, la langue, la croyance religieuse, l'opinion, la pensée, l'origine nation-
ale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap physique ou mental;

2.Les États parties à la présente Charte prennent les mesures requises pour 
garantir l'égalité effective dans l'exercice de tous les droits et de toutes les 
libertés consacrés par la présente Charte, de façon à assurer une protection 
contre toutes les formes de discrimination fondées sur l'un quelconque des 
motifs mentionnés au paragraphe précédent;

3.L'homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des 
droits et des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au 
profit de la femme par la charia islamique et les autres lois divines et par les 
législations et les instruments internationaux. En conséquence, chaque État 
partie à la présente Charte s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir la parité des chances et l'égalité effective entre l'homme et la 
femme dans l'exercice de tous les droits énoncés dans la présente Charte.

Article 4

1.En cas de situation d'urgence exceptionnelle mettant en danger l'existence 
de la nation et proclamée par un acte officiel, les États parties à la présente 
Charte peuvent prendre, dans la stricte mesure où l'exige la situation, des 
dispositions qui dérogent aux engagements qu'ils ont contractés en vertu de 
la présente Charte, à condition que ces dispositions n'aillent pas à l'encontre 
des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit international et 
n'entraînent aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race, de la 
couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l'origine sociale;

2.Aucune dérogation aux dispositions ci-après n'est autorisée, en cas de 
situation d'urgence exceptionnelle: article 5, article 8, article 9, article 10, 
article 13, article 14, article 15, article 18, article 19, article 30, article 20, 
article 22, article 27, article 28 et article 29. En outre, les garanties judiciaires 
nécessaires pour la protection de ces droits visés ne peuvent être suspendues.
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3.Tout État partie à la présente Charte qui exerce le droit de dérogation 
informe immédiatement les autres États parties, par l'intermédiaire du 
Secrétaire général de la Ligue des États arabes, des dispositions auxquelles il 
déroge et des motifs de la dérogation. E les informe également par le même 
truchement de la fin de la dérogation à la date à laquelle celle-ci intervient.

Article 5

1.Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine;
2.La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.

Article 6

La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves 
conformément aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en 
vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Toute personne 
condamnée à la peine de mort a le droit de solliciter la grâce ou l'allégement 
de sa peine.

Article 7

1.La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de 
moins de 18 ans sauf disposition contraire de la législation en vigueur au 
moment de l'infraction;

2.La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d'une femme 
enceinte tant qu'elle n'a pas accouché ou d'une mère qui allaite que deux 
années après l'accouchement, dans tous les cas l'intérêt du nourrisson prime.

Article 8

1.Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un 
traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant.

2.Chaque État partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type 
de pratiques et prend des mesures efficaces pour les prévenir. Ces actes ou la 
participation à ces actes sont considérés comme des crimes imprescriptibles 
punis par la loi. Chaque État partie garantit dans son système juridique répara-
tion à la victime d'un acte de torture et le droit à une réhabilitation et à une 
indemnisation.
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Article 9

Il est interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scienti-
fiques ou d'utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine 
connaissance des conséquences pouvant résulter de cela, étant entendu que 
les règles éthiques, humanitaires et professionnelles doivent être observées 
et que les procédures médicales de nature à garantir la sécurité personnelle 
de l'intéressé conformément aux lois pertinentes en vigueur dans chaque État 
partie doivent être respectées. Le commerce des organes humains est interdit 
quelles que soient les circonstances.

Article 10

1.L'esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs 
formes et punis par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude 
quelles que soient les circonstances;

2.Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou 
d'exploitation sexuelle, l'exploitation de la prostitution d'autrui et toutes les 
autres formes d'exploitation ainsi que l'exploitation des enfants dans les 
conflits armés sont interdits.

Article 11

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa 
protection sans distinction d'aucune sorte.

Article 12

Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les États parties garantis-
sent l'indépendance de la justice et la protection des juges contre toute 
ingérence, pression ou menace. Ils garantissent également à tous les 
individus relevant de leur compétence l'accès aux juridictions de tous les 
degrés.

Article 13

1.Chacun a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garan-
ties suffisantes et conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial 
établi préalablement par la loi qui décidera du bien-fondé de toute accusation 
en matière pénale dirigée contre elle ou se prononcera sur ses droits et ses 
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obligations. Chaque État partie garantit à ceux qui n'ont pas les ressources 
nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs 
droits;

2.Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l'exige l'intérêt 
de la justice dans une société respectueuse des libertés et droits de l'homme.

Article 14

1.Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut 
faire l'objet d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire 
et sans mandat légal;

2.Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les 
cas prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est 
fixée;

3.Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une 
langue qu'il comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiate-
ment notification de toute accusation portée contre lui et a le droit de prendre 
contact avec ses proches;

4.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de 
demander d'être soumis à un examen médical et doit être informée de ce 
droit;

5.La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est 
présentée dans les plus brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par 
la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devrait être jugée dans un délai 
raisonnable ou libérée. Sa libération peut être subordonnée à des garanties 
assurant sa comparution à l'audience. La détention provisoire ne doit en 
aucun cas être la règle;

6.Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d'introduire un recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue 
sans délai sur la légalité de cette arrestation ou détention et ordonne sa libéra-
tion si l'arrestation ou la détention est illégale;

7.Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ou 
illégale a droit à réparation.
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Article 15

 Il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'un texte de loi adopté 
préalablement; la loi la plus favorable à l'accusé est appliquée dans tous les 
cas.

Article 16

1.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce 
que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la 
loi et a droit au cours de l'instruction et durant le procès au moins aux garan-
ties suivantes:

2.Droit d'être informée immédiatement de façon détaillée et dans une langue 
qu'elle comprend de la nature des accusations portées contre elle;

3.Droit de disposer d'un temps et de facilités suffisants pour préparer sa 
défense et de prendre contact avec ses proches;

4.Droit d'être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre 
elle-même ou avec l'assistance d'un avocat de son choix avec lequel elle peut 
communiquer en toute liberté et confidentialité;

5.Droit de bénéficier gratuitement de l'assistance d'un avocat pour la défendre 
si elle ne peut pas le faire elle-même ou si l'intérêt de la justice l'exige et droit 
de se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne 
parle pas la langue employée à l'audience;

6.Droit d'interroger elle-même ou de faire interroger par son défenseur les 
témoins à charge et d'obtenir la comparution de témoins à décharge dans les 
mêmes conditions que les témoins à charge;

7.Droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer 
coupable;

8.Droit, si elle est déclarée coupable d'une infraction, de faire appel conformé-
ment à la loi devant une instance judiciaire supérieure;

9.Droit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées 
en toutes circonstances.
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Article 17

Chaque État partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant 
accusé d'une infraction le droit à un régime judiciaire spécial pour mineurs 
tout au long des poursuites, du procès et de l'application du jugement et à un 
traitement spécial qui soit compatible avec son âge et qui protège sa dignité, 
facilite sa réadaptation et sa réinsertion et lui permette de jouer un rôle 
constructif dans la société.

Article 18

Aucune personne dont l'incapacité de s'acquitter d'une dette résultant d'une 
obligation contractuelle a été établie ne sera emprisonnée.

Article 19

1.Nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction. Il appartient à 
toute personne faisant l'objet d'une telle procédure d'en contester la légalité 
et de demander sa libération;

2.Tout prévenu dont l'innocence a été établie par un jugement définitif a le 
droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a subi.

Article 20

1.Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le 
respect de la dignité inhérente à la personne humaine;

2.Les prévenus sont séparés des condamnés et sont traités de manière 
compatible avec leur condition de personne non condamnée;

3.Le régime pénitentiaire a pour but l'amendement et la réinsertion sociale 
des prisonniers.

Article 21

1.Nul ne fera l'objet d'immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou à 
sa réputation;
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2.Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou 
atteinte.

Article 22

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 23

Chaque État partie à la présente Charte garantit un moyen de recours utile à 
toute personne dont les droits ou les libertés reconnus dans la présente 
Charte ont été violés même si la violation a été commise par des personnes 
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 24

1.Tout citoyen a le droit de pratiquer librement une activité politique;

2.Tout citoyen a le droit de participer à la direction des affaires publiques, 
directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

3.Tout citoyen a le droit de se porter candidat ou de choisir ses représentants 
dans des élections libres et régulières et dans des conditions d'égalité entre 
tous les citoyens assurant la libre expression de sa volonté;

4.Tout citoyen a le droit de bénéficier de la possibilité d'accéder dans des 
conditions d'égalité avec les autres aux fonctions publiques de son pays dans 
le respect de la parité des chances;

5.Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec 
d'autres et d'y adhérer;

6.Tout citoyen a le droit à la liberté de réunion et à la liberté de rassemble-
ment pacifique;

7.L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions 
imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société 
respectueuse des libertés et des droits de l'homme pour protéger la sécurité 
nationale, l'ordre public, la sûreté publique, la santé publique ou la moralité 
publique ou pour sauvegarder les droits et les libertés d'autrui.
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Article 25

Les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit 
de jouir de leur culture, d'utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de 
leur religion; la loi réglemente l'exercice de ces droits.

Article 26

1.Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie 
jouit de la liberté de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que 
ce soit sur ce territoire dans le respect des lois en vigueur;

2.Aucun État partie n'expulsera une personne qui ne détient pas sa nationalité 
mais qui se trouve légalement sur son territoire, qu'en exécution d'une 
décision prise conformément à la loi et après lui avoir donné, sauf si des 
considérations de sécurité nationale s'y opposent, la possibilité d'introduire un 
recours devant l'autorité compétente; l'expulsion collective est interdite dans 
tous les cas.

Article 27

1.Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays 
quel qu'il soit, y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région 
donnée, ou obligé à séjourner dans ledit pays;

2.Nul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d'y retourner.

Article 28

Chacun a le droit de demander l'asile politique à un autre pays pour échapper 
à la persécution; ce droit ne peut être exercé par une personne qui fait l'objet 
de poursuites pour une infraction de droit commun. H est interdit d'extrader 
des réfugiés politiques.

Article 29

1.Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitraire-
ment ou illégalement de sa nationalité;

2.Les États partie prendront, conformément à leur législation relative à la 
nationalité, les mesures qu'ils jugeront appropriées pour permettre à l’enfant
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d'acquérir la nationalité de sa mère en tenant compte dans tous les cas de 
l'intérêt de l'enfant;

3.Nul ne se verra dénier le droit d'acquérir une autre nationalité compte 
dûment tenu des procédures juridiques en vigueur dans son pays.

Article 30

1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui 
ne peut faire l'objet d'aucune restriction non prévue par la loi;

2.La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer 
individuellement ou collectivement les rites de sa religion ne peut faire l'objet 
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une 
société tolérante, respectueuse des libertés et des droits de l'homme pour la 
protection de la sûreté publique, de l'ordre public, de la santé publique ou de 
la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui;

3.Les parents ou les tuteurs assurent librement l'éducation religieuse et 
morale de leurs enfants.

Article 31

Le droit à la propriété privée est garanti à chacun et il est interdit dans tous 
les cas de confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens 
d'une personne.

Article 32

1.La présente Charte garantit le droit à l'information et la liberté d'opinion et 
d'expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informa-
tions par tout moyen, sans considération de frontières géographiques;

2.Ces droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondamentaux 
de la société et sont soumis aux seules restrictions nécessaires au respect des 
droits et de la réputation d'autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, 
de l'ordre public, de la santé publique ou de la moralité publique.

Article 33

1.La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société; elle est 
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fondée sur le mariage entre l'homme et la femme; le droit de se marier et de 
fonder une famille selon les règles et les conditions régissant le mariage, est 
econnu à l'homme et à la femme dès qu'ils sont en âge de contracter un 
mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein et libre consentement des 
deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits et les devoirs de 
l'homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et lors de 
sa dissolution;

2.L'État et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement 
de ses liens, la protection de ses membres, l'interdiction de toutes les formes 
de violence ou de mauvais traitements dans les relations entre ses membres, 
en particulier à l'égard de la femme et de l'enfant. Ils garantissent également 
à la mère, à l'enfant, à la personne âgée et aux personnes ayant des besoins 
particuliers la protection et l'assistance nécessaires et assurent aux adoles-
cents et aux jeunes les meilleures chances de développement physique et 
mental;

3.Les États partie prennent toutes les dispositions législatives, administratives 
et judiciaires requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de 
l'enfant dans un climat de liberté et de dignité et pour faire en sorte que son 
intérêt supérieur soit, en toutes circonstances, le critère à la base de toutes 
les mesures le concernant qu'il s'agisse d'un enfant à risque ou d'un enfant 
délinquant;

4.Les États partie prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
notamment aux jeunes le droit d'exercer une activité sportive.

Article 34

1.Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L'État s'efforce 
d'assurer dans la mesure du possible un emploi au plus grand nombre de 
demandeurs tout en garantissant la production, la liberté du travail et l'égalité 
des chances sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
religion, la langue, l'opinion politique, l'appartenance à un syndicat, l'origine 
nationale, l'origine sociale, un handicap ou toute autre situation;

2.Chaque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favora-
bles qui assurent un salaire équitable lui permettant de subvenir à ses besoins 
essentiels et à ceux de sa famille et fixent les heures de travail et de repos, 
les congés payés et les règles pour préserver l'hygiène et la sécurité du travail 
et la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées dans 
le cadre du travail;
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3.Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre 
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail potentiellement 
dangereux ou susceptible d'entraver son éducation ou de nuire à sa santé ou 
à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. À cette fin, 
et compte tenu des dispositions des autres instruments internationaux 
pertinents, les États parties, en particulier:
a.Fixent un âge minimum d'admission à l'emploi;
b.Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des 
conditions d'emploi;
c.Prévoient des peines ou d'autres sanctions appropriées pour assurer l'appli-
cation effective du présent article.

4.Il est interdit de faire une distinction entre l'homme et la femme dans 
l'exercice du droit de bénéficier de manière effective d'une formation, d'un 
emploi, de la protection du travail et d'un salaire égal pour un travail de valeur 
et de qualité égales;

5.Chaque État partie assure aux travailleurs qui immigrent sur son territoire 
la protection requise conformément à la législation en vigueur.

Article 35

1.Chaque individu a le droit de constituer des syndicats ou d'adhérer à des 
syndicats et de pratiquer librement une activité syndicale pour défendre ses 
intérêts;

2.L'exercice de ses droits et libertés ne peut faire l'objet que des seules restric-
tions prévues par les lois en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la 
sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public ou pour protéger la santé 
publique, la moralité publique ou les droits et les libertés d'autrui;

3.Chaque État partie garantit le droit de grève dans les limites fixées par la 
législation en vigueur.

Article 36

Les États parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, 
y compris l'assurance sociale.
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Article 37

Le droit au développement est un des droits fondamentaux de l'homme et 
tous les États parties sont tenus d'établir les politiques de développement et 
de prendre les mesures requises pour assurer ce droit. Il leur incombe 
d'oeuvrer pour concrétiser les valeurs de solidarité et de coopération entre 
eux et au niveau international afin d'éliminer la pauvreté et de réaliser le 
développement économique, social, culturel et politique. En vertu de ce droit, 
chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement, d'y 
contribuer et de bénéficier de ses bienfaits et de ses fruits.

Article 38

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant, pour elle et sa famille, qui 
leur assure le bien-être et une vie décente, y compris la nourriture, les 
vêtements, le logement et les services, et a droit à un environnement sain. 
Les États parties prennent les mesures requises en fonction de leurs ressourc-
es pour assurer ce droit.

Article 39

1.Les États parties reconnaissent le droit qu'a tout membre de la société de 
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qui puisse être atteint et 
le droit du citoyen de bénéficier gratuitement des services de santé de base et 
d'accéder aux centres de soins médicaux sans discrimination aucune;

2.Les mesures que les États parties prendront comprennent les suivantes:
a.Développement des soins de santé de base et garantie de la gratuité des 
services des centres qui fournissent ces soins et de la facilité d'accès à ces 
centres où qu'ils soient et quelle que soit la situation économique;
b.Fourniture d'efforts pour combattre les maladies par des moyens préventifs 
et curatifs de façon à réduire la mortalité;
c.Action de sensibilisation et d'éducation sanitaires;
d.Lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la 
personne;
e.Garantie à chacun de la nourriture de base et de l'eau potable;
f.Lutte contre les facteurs de pollution de l'environnement et fourniture de 
moyens d'assainissement;
g.Lutte contre le tabagisme, la drogue et les substances psychotropes.
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Article 40

1.Les États parties s'engagent à assurer aux personnes mentalement ou 
physiquement handicapées une vie décente qui garantisse leur dignité, ainsi 
qu'à renforcer leur autonomie et à faciliter leur participation effective dans la 
société;

2.Les États parties fournissent gratuitement des services sociaux à toutes les 
personnes handicapées, apportent à celles d'entre elles qui en ont besoin un 
soutien matériel, directement ou par le biais de leur famille ou de la famille qui 
s'occupe d'eux, et font tout ce qui est nécessaire pour éviter leur placement 
en institution. Dans tous les cas, ils prennent en compte l'intérêt supérieur de 
la personne handicapée;

3.Les États parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par 
tous les moyens possibles contre les handicaps, notamment par le biais de 
programmes de santé préventive et d'efforts de sensibilisation et d'éducation;

4.Les États parties fournissent tous les services d'enseignement appropriés 
aux personnes handicapées en tenant compte de l'importance de leur intégra-
tion dans le système d'enseignement, ainsi que de l'importance de la forma-
tion professionnelle, de la préparation à exercer une activité professionnelle et 
de la fourniture d'un emploi approprié dans le secteur public ou privé;

5.Les États parties fournissent tous les services de santé appropriés aux 
personnes handicapées, y compris des services de réadaptation pour leur 
intégration dans la société;

6.Les États parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d'utiliser 
tous les services collectifs publics et privés.

Article 41

1.L'alphabétisation est un impératif pour les États et chacun a droit à l'éduca-
tion;

2.Les États parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l'enseignement 
au moins aux niveaux primaire et fondamental. L'enseignement primaire sous 
toutes ses formes et à toutes les étapes est obligatoire et accessible à tous 
sans discrimination;
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3.Les États parties prennent dans tous les domaines les mesures appropriées 
pour assurer le partenariat entre l'homme et la femme en vue d'atteindre les 
objectifs du développement;

4.Les États parties garantissent un enseignement visant l'épanouissement 
total de l'être humain et le renforcement du respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales;

5.Les États parties oeuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de 
l'homme et aux libertés fondamentales aux programmes et aux activités 
éducatifs, aux programmes pédagogiques et de formation tant officiels que 
non officiels;

6.Les États parties garantissent la mise en place des mécanismes requis pour 
assurer l'éducation permanente à tout citoyen et établissent des plans nation-
aux pour l'éducation des adultes.

Article 42

1.Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des 
fruits du progrès scientifique et de ses applications;

2.Les États parties s'engagent à respecter la liberté de la recherche scienti-
fique et de la créativité et garantissent la protection des intérêts moraux et 
matériels liés à la production scientifique, littéraire ou artistique;

3.Les États parties s'efforcent d'agir en commun et de renforcer la coopération 
entre eux à tous les niveaux avec la pleine participation des intellectuels et 
des inventeurs et de leurs organisations, en vue d'élaborer et d'appliquer des 
programmes récréatifs, culturels, artistiques et scientifiques.

Article 43

Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter 
atteinte aux droits et aux libertés protégés par les lois internes des États 
parties ou énoncés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs 
aux droits de l'homme que les États parties ont adoptés ou ratifiés, y compris 
les droits de la femme, de l'enfant et des personnes appartenant à des 
minorités.
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Article 44

Les États parties s'engagent, au cas où leurs dispositions législatives ou 
autres en vigueur ne garantissent pas de manière effective la mise en oeuvre 
des droits énoncés dans la présente Charte, à prendre, conformément à leurs 
procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, les 
mesures législatives ou autres nécessaires à cet effet.

Article 45

1.Il est institué, en vertu de la présente Charte, un Comité arabe des droits de 
l'homme ci-après dénommé "le Comité". Le Comité est composé de sept 
membres élus au scrutin secret par les États parties à la présente Charte;

2.Le Comité est formé de ressortissants d'États parties à la présente Charte 
qui doivent être des personnalités ayant une grande expérience et 
compétence dans le domaine d'activité du Comité. Les membres du Comité 
exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute indépendance et impar-
tialité;

3.Le Comité ne peut comprendre parmi ses membres plus d'un ressortissant 
d'un État partie; un tel membre n'est rééligible qu'une seule fois. Il est en 
outre tenu compte du principe de l'alternance;

4.Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, étant 
entendu que le mandat de trois des membres élus à la première élection, qui 
seront désignés par tirage au sort, prendra fin au bout de deux ans;

5.Six mois avant la date de l'élection, le Secrétaire général de la Ligue des 
États arabes invite les États parties à désigner leurs candidats dans un délai 
de trois mois; il leur communique la liste des candidats deux mois avant la 
date de l'élection. Sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent 
le plus grand nombre de voix. Au cas où les candidats qui ont obtenu le plus 
grand nombre de voix dépassent le nombre requis du fait de l'obtention d'un 
nombre égal de voix par deux candidats ou plus, il est procédé à un nouveau 
tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. S'il 
y a de nouveau égalité, le ou les membres à élire sont tirés au sort. La 
première élection des membres du Comité a lieu au plus tôt six mois après 
l'entrée en vigueur de la Charte;

6.Le Secrétaire général invite les États parties à une réunion consacrée à 
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l'élection des membres du Comité qui a lieu au Siège de la Ligue des États 
arabes. Le quorum est constitué par la majorité des États parties. S'il n'est 
pas atteint, le Secrétaire général convoque une nouvelle réunion à laquelle 
doit participer au moins le tiers des États parties. Si le quorum n’est toujours 
pas atteint, le Secrétaire général convoque une troisième réunion, qui se 
tiendra J quel que soit le nombre des États parties présents;

7.La première réunion du Comité est convoquée par le Secrétaire général. Au 
cours de cette réunion, le Comité élit son Président parmi ses membres, pour 
un mandat de deux ans renouvelable une seule fois pour une période 
identique. Le Comité établit son statut et son règlement intérieur et fixe la 
périodicité de ses réunions. Le Comité tient ses réunions au Siège de la Ligue 
des États arabes. Il peut aussi se réunir dans tout autre État partie à la 
présente Charte sur invitation de celui-ci.

Article 46

1.Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé 
de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère 
temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de la 
Ligue des États arabes qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit 
membre;

2.En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en 
informe immédiatement le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, qui 
déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la 
démission prend effet;

3.Lorsqu'une vacance est déclarée conformément aux paragraphes a) et b) 
ci-dessus, et que le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six 
mois qui suivent la date à laquelle la vacance est déclarée, le Secrétaire 
général de la Ligue des États arabes en avise les États parties à la présente 
Charte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats 
conformément aux dispositions de l'article 45 en vue de pourvoir le siège 
vacant;

4.Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes dresse la liste alphabé-
tique de tous les candidats ainsi présentés et la communique aux États parties 
à la présente Charte. L'élection pour pourvoir le siège vacant a ensuite lieu 
conformément aux dispositions pertinentes;
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5.Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément aux 
paragraphes a) et b) siège au Comité jusqu'à la fin de la partie restante du 
mandat du membre dont le siège est devenu vacant, conformément aux 
dispositions desdits paragraphes;

6.Le Secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des États arabes les 
ressources financières et humaines et les moyens matériels dont le Comité a 
besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions. Les membres du Comité 
sont considérés, en ce qui concerne la rémunération et le remboursement des 
frais, comme des experts du Secrétariat.

Article 47

Les États parties s'engagent à assurer aux membres du Comité les immunités 
nécessaires pour les protéger contre toute forme d'entrave, de pression 
morale ou matérielle ou de poursuites judiciaires du fait des positions qu'ils 
prennent ou des déclarations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions en 
tant que membres du Comité.

Article 48

1.Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de la Ligue 
des États arabes des rapports sur les mesures qu'ils auront prises pour donner 
effet aux droits et aux libertés reconnus dans la présente Charte et sur les 
progrès réalisés dans l'exercice de ces droits. Le Secrétaire général transmet 
ces rapports au Comité pour qu'il les examine;

2.Les États parties présentent un rapport initial au Comité dans un délai d'un 
an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Charte pour chacun d'eux 
et un rapport périodique tous les trois ans. Le Comité peut demander aux 
États parties des renseignements supplémentaires ayant trait à l'application 
de la Charte;

3.Le Comité étudie en séance publique les rapports présentés par les États 
parties conformément au paragraphe (b) du présent article, en présence et 
avec la participation au débat du représentant de l'État concerné;

4.Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recom-
mandations requises conformément aux objectifs de la Charte;

5.Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses 



20

recommandations au Conseil de la Ligue par l'intermédiaire du Secrétaire 
général;

6.Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité 
sont des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion.

Article 49

1.Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes soumet la présente 
Charte, une fois que le Conseil de la Ligue l'a approuvée, aux États membres 
pour signature, ratification ou adhésion;

2.La présente Charte prend effet deux mois après la date du dépôt du 
septième instrument de ratification auprès du Secrétariat de la Ligue des États 
arabes;

3.Après son entrée en vigueur, la présente Charte prendra effet pour chaque 
État deux mois après qu'il aura déposé son document de ratification ou d'adhé-
sion auprès du Secrétariat;

4.Le Secrétaire général informe les États parties du dépôt de chaque instru-
ment de ratification ou d'adhésion.

Article 50

Tout État partie peut, par l'intermédiaire du Secrétaire général, présenter par 
écrit des propositions pour modifier la présente Charte. Après notification de 
ces propositions aux autres États parties, le Secrétaire général invite ces 
derniers à les examiner en vue de leur approbation avant qu'elles ne soient 
présentées au Conseil de la Ligue pour adoption.

Article 51

Les modifications prennent effet à l'égard des États parties qui les ont approu-
vées une fois qu'elles ont été approuvées par les deux tiers des États parties 
à la Charte.

Article 52

Tout État partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la 
présente Charte, et ceux-ci sont adoptés selon les modalités suivies pour 
l'adoption des modifications apportées à la Charte.
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Article 53

1.Tout État partie peut, en signant la présente Charte, en déposant les instru-
ments de ratification y relatifs ou en y adhérant, émettre une réserve sur un 
des articles à condition que cette réserve ne soit pas incompatible avec l'objet 
de la Charte;

2.Tout État partie qui a émis une réserve en application du paragraphe a) du 
présent article peut à tout moment retirer cette réserve en adressant une 
notification au Secrétaire général de la Ligue des États arabes;

3.Le Secrétaire général notifie aux États parties les réserves émises et les 
demandes de retrait.




